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رسالة مؤرخة ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موجهة إلى الأمين العام من الممثل 
   الدائم لليبريا لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أحيل إليكـم طيـه رسـالة توضيحيـة مـن سـعادة الدكتـور تشـارلز غانكـاي 
تايلور، رئيس جمهورية ليبريا (انظر المرفق). 

وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

 
(توقيع) دوكولي – تولبرت 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٤ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
  من الممثل الدائم لليبريا لدى الأمم المتحدة 

يشــرفني أن أهديكــم تحيــاتي، وأن أشــير باســم حكومــة ليبريــا إلى الادعــــاءات الـــتي 
يتضمنها تقرير فريق الخبراء المعني عملا بالفقرة ١٩ من قرار مجلـس الأمـن ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، 
بشأن سيراليون. ويدعي التقرير أنـني أنـا وحكومـتي متورطـان في بيـع المـاس غـير المشـروع إلى 
الجبهة المتحدة الثورية مقابل التزود بأسلحة ومـا إليـها مـن عتـاد حـربي وأننـا نجـني أرباحـا مـن 
ذلك. وحسبما ورد في التقرير، زادت المبالغ المحصلة من جراء عمليات البيع هـذه علـى ٢٠٠ 

مليون من دولارات الولايات المتحدة سنويا خلال السنوات القليلة الماضية. 
إن هذه الادعاءات خطيرة، خاصة وأا موجهــة في نفـس الوقـت ضـد كـل مـن رئيـس 
وجمهورية ليبريا، الـتي هـي عضـو محـترم في اتمـع الـدولي. إن ليبيريـا هـي في نفـس الوقـت مـن 
الأعضاء المؤسسين في عصبة الأمم وفي منظمة الأمم المتحدة التي خلفت عصبـة الأمـم. كمـا أن 
بلدي عضو مؤسس ذلك في منظمات إقليمية وعلى مستوى القارة، بما في ذلك منظمة الوحـدة 

الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد ر مانو وحركة عدم الانحياز. 
والأهم من كل ذلك أن ليبريا، وهي أقدم جمهورية أفريقيـة مسـتقلة، ظلـت في طليعـة 
حركة تحرر القارة الأفريقية واستقلالها، وحافظت على موقـف المقـاوم النشـط لأعمـال الظلـم 
ـــاريخي دفــع  والقمـع والطغيـان، ليـس في أفريقيـا فحسـب بـل في بقيـة العـالم. وهـذا النضـال الت
بليبريا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضـد نظـام الفصـل العنصـري في جنـوب أفريقيـا أمـام محكمـة 
ـــذا تــراث يعــتز بــه، وأنــا بصفــتي الرئيــس الحــادي والعشــرين  العـدل الدوليـة في لاهـاي. وه

للجمهورية لن ألطخ هذا التراث أبدا. 
وفي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩، تقديـرا مـني لهـذا الـتراث، قمـت مـع جماعـــة مــن 
المواطنين ببدء حركة عصيان مدنية للإطاحة بالنظام العسكري الـذي كـان قـد خلـع الحكومـة 
الدسـتورية ودفـع بأمتنـا إلى الـوراء. وقـد تم التخطيـط لهـذا العمـل وتنفيـذه في وقـت كـان مــن 
الجلي فيه أن العصبة العسكرية مصممة على الحفاظ علـى سـيطرا علـى زمـام السـلطة خلافـا 

لرغبات أغلبية السكان. 
ـــلاد  وهـذه الحركـة، الـتي بـدأت بـأقل مـن ١٠٠ مـدني ازدادت بأسـا إلى أن شملـت الب

بأكملها وحصلت على تأييد الشعب. 
إن الانضبـاط والالـتزام اللذيـن أبديناهمـا في قيـادة حركـــة التمــرد ضمنــا لنــا في ايــة 
الشوط الفوز في الاستفتاء العام في تموز/يوليه ١٩٩٧. ورغم أن الحرب الأهلية الليبرية دامـت 
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مدة ٧ سنوات واتخذت أبعادا أوسع مما كنا نتوقع، إلا أن قيادتنا للحركة قـاومت بكـل حـزم 
كل أعمال التنكيل والتشويه والاغتصاب وبتر الأعضاء. وعلى نفس المنـوال تعـارض حكومـة 
ليبيريا بالتالي جميع الأعمال الفوضوية التي ارتكبتها الجبهة المتحدة الثورية أو أية جماعة أخـرى 
طرف في الصراع السيراليوني، وتندد ذه الأعمال. وترى حكومة ليبريا أن الأفـراد المتورطـين 

في تلك الأعمال الوحشية ينبغي تقديمهم للعدالة. 
إن هذه الحكومة لم تنكر قـط معرفتنـا بالجبهـة المتحـدة الثوريـة. ولكننـا اسـتنكرنا علـى 
طول الخط ومازلنا نستنكر أي ادعاء بأن هذه العلاقة تنطوي علـى طـابع تجـاري أو اقتصـادي. 
بل إننا على النقيض من هذا ما فتئنا نتحدث عن  هذه العلاقة وعن شواغلنا الأمنيـة المنـاظرة في 
الدوائر العامة والخاصة لدى حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة ولدى الأمم المتحدة والجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واتصالنا بالجبهة رد متوقع علـى نشـاط الحكومـات السـيراليونية 
المتعاقبة في دعم وتسليح الجماعات الليبيرية المنشقة المتمركزة في سيراليون. والواقـع أن المنشـقين 
الليـبريين يحملـون السـلاح في وقـت كتابـة هـذه السـطور بوصفـــهم جنــوداً في الجيــش النظــامي 
للحكومة السيراليونية ويمثلون تقريباً ٥٠ في المائـة مـن أفـراد ميليشـيا كامـاجور المواليـة لحكومـة 
سيراليون والتي يقودها السيد هينغا نورمان، نائب وزير الدفـاع السـيراليوني. وقـد صرحـوا بـأن 

هدفهم هو الإطاحة بالحكومة الليبيرية بقوة السلاح، ودللوا على ذلك بأفعالهم. 
فمنذ عام ١٩٩٨، تعرضت ليبريا إلى أربع هجمـات كاسـحة شـنها هـؤلاء المنشـقون 
مـن الجـانب الغيـني بـالتواطؤ مـع الحكومـة الغينيـة. وقـد أزهقـت أرواح السـكان وشـردوا مـــن 
ديـارهم ودمـرت المنطقـة الشـمالية مـن ليبريـا عـن آخرهـا دون أن يرفـع اتمـع الـدولي صوتــه 
ـــد  بإدانـة العـدوان. وفي الوقـت نفسـه، فـإن حظـر تصديـر السـلاح الـذي كـان مجلـس الأمـن ق
فرضه في الأصل في عـام ١٩٩٢ بإيعـاز مـن الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، مـازال 
قائمـاً رغـم أن الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـــا نفســها رفعــت هــذا الحظــر في عــام 
ـــا.  ١٩٩٧ بعـد أن تقلـدت الحكومـة المنتخبـة في إطـار مـن الديمقراطيـة مقـاليد السـلطة في ليبري
وقـد أبـت الأمـم المتحـدة رفـع الحظـر رغـم توصيـة الجماعـة الاقتصاديـة لـــدول غــرب أفريقيــا 
بإائه. ومن المهم أن نؤكد أن الاعتداء الذي شن أصـلاً مـن غينيـا قـد أعقـب مباشـرة امتثالنـا 
لمطالب اتمع الدولي وقيامنا، تحت إشراف الأمـم المتحـدة، بتدمـير جميـع الأسـلحة والذخـائر 

التي تخلفت من الحرب الأهلية التي دارت على أرضنا. 
سيادة الأمين العام، إن من الحقائق التاريخية المعروفة أن ليبريا كانت دومــاً مركـزاً مـن 
مراكـز تجـارة المـاس الغينيـة والسـيراليونية والليبريـة، الـتي اجتذـا إليـــها أن دولارات الولايــات 
المتحـدة عملـة متداولـة بشـكل قـانوني في ليبريـا. ولكـن الحكومـة لم تخضـع قـط هـــذه التجــارة 
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لسـيطرا ولا لرعايتـها ولم تسـع إلى تنظيمـها؛ بـــل كــان يتولاهــا مواطنــون لبنــانيون وهنــود 
وسياح وأفراد من جماعات الماندينغو والجولا والفـولاني الإثنيـة الذيـن لديـهم أقـارب يعيشـون 
في غينيـا ومـالي وليبريـا وسـيراليون وغامبيـا وكـوت ديفـوار والذيـن يمارســـون تعــاملام دون 
اعتبـار للحـدود الوطنيـة الـتي اصطنعـها الاسـتعمار. والواقـع أن ليبريـا هـي أيضـــاً ضحيــة لهــذه 

التجارة غير المشروعة التي لا تعود عليها قط بأي لون من النفع. 
وكما جاء من قبل، فإن التقرير يدعي أن قيمة التجارة غير المشروعة التي تمارسها ليبريا 
في ماس سيراليون بلغت ما يزيد على ٢٠٠ مليون من دولارات الولايات المتحدة سنوياً خـلال 
السنوات القليلة السابقة. ومن الواضح أن حركة هذه المبالغ المالية الطائلة خلال فـترة زمنيـة مـا 
ستترك وراءها حتماً آثاراً تقتفى لأن التعاملات تقتضي الدفـع نقـداً أو بشـيكات أو بتحويـلات 
مصرفية. وكل تعامل من هذا النوع يجب أن يوثَّق وفق التقاليد العريقة الشهيرة للنظـام المصـرفي 
الأوروبي. ومـن المنطقـي أن نفـترض أنـني إن كنـت قـد تورطـت أو متورطـاً بـالفعل في بيــع أيــة 

كميات من الماس لذلك الشأن، فإن هذه الآثار سوف تقود إلي حتماً. 
وبناء على ذلك، أطلب إلى مجلس الأمن أن ينشئ فريقاً رسمياً للتحقيق فيما إذا كنـت 
أمتلك شخصياً أي أرصدة مالية ضخمة تحققت من الاتجـار بالمـاس في مصـارف أي دولـة مـن 
الدول الأعضاء إلى وقت نشر تقريـر فريـق الخـبراء وأن يحـدد مقـدار هـذه الـثروة إن وجـدت، 
وإنني أعلن تنازلي لجميع المؤسسات المصرفية عن أي حـق لي في عـدم الكشـف عـن أرصـدتي. 
وفي حالة ما إذا تبـين أنـني أمتلـك ثـروة شـخصية ضخمـة في أي حسـابات في الخـارج، ينبغـي 
إعـلان ذلـك علـى المـلأ ومصـادرة هـذه الأمـوال وتحويلـها إلى الشـعب الليـــبري. وقــد أبلغــت 
الجمعية الوطنية الليبرية وشعب ليبريا بأنني سوف أتنحى عن منصبي كرئيـس لجمهوريـة ليبريـا 

إذا ما ثبتت صحة ذلك. 
غير أنني أتوقع وأفترض نظير ذلك أن مجلس الأمن، وقد خولتـه هـذه السـلطة الفريـدة 
غير المسبوقة سيغتنم الفرصة ويسارع إلى تأكيد مزاعم فريق الخبراء أو يعلـن علـى المـلأ بـراءتي 

وبراءة حكومة ليبريا من هذه الاامات. 
وإنني أطلب منكم أن تعمموا هذه الرسالة علـى أعضـاء مجلـس الأمـن بوصفـها وثيقـة 

من وثائق الس. 
 

(توقيع) داهكباناه 
د. تشارلز تايلور 

 


